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 دولــة لـيبيـا 

 المحكمة العليا 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بـاسم الشـعب

 (الـدائرة الإدارية )  

 217414172هجري الموافق  7441رجب  4بالجلسة المنعقدة علناً صباح اليوم الثلاثاء 

 .بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس  ميلادية ،

 "رئيس الدائرة . " نور الدين على العكرمى . د  -:برئاسـة المستشـــــار الأستـــــاذ 

،     ابراهيم أنيس بشيه  ،نصر الدين محمد العاقل  -:وعضوية المستشارين الأسـاتذة  
   .ريف ــ عبدالقادر عبدالسلام المنساز الشمحمود محمد الصيد 

 عبدالتواب محمد أبو سعد  -:وبحضور نائب النيابة بنيابة النقض  الأستاذ 

 موسى سليمان الجدي -:ومسجـل الـمحكمة السيد 

 أصدرت الحكم الآتي

 ق 2/85في قضية الطعن الإداري رقم 

- :المقدم من 

)...( 

 "المحامي عن نفسه وبصفته " 

- :ضـــــــد 

7. )...( 

 ليبيا باعتبارها متبوعة للجنة تقدير أتعاب المحامينالنقابة العامة للمحامين ب .2

 

 بتننناري  (الننندائرة الإدارينننة الثانينننة   ) طنننرابلس  اسنننتفنا عنننن الحكنننم الصنننادر منننن محكمنننة    

 2112لسنة  721، في الدعوى الإدارية رقم  217118124:

ورأي نيابننة  بعند الإطننلال علنى الأوراق، وتننلاوة تقرينر التلمننيا، وسنمال المرافعننة الشنفوية،     
 النقض ، والمداولة 

 الوقائع

أمننام دائننرة القضنناء الإداري   2112لسنننة  721أقننام المطعننون ضنندل  الأوو النندعوى رقننم         

طرابلس ضد الطناعن والمطعنون ضند  الثناني طالبناً  لرناء قنرار لجننة تقندير           استفنا بمحكمة 
( الطناعن )أتعاب المحامين القاضي بإلزامه دفع مبلغ قدر  عشنرة لاف  دينناراً أتعناب المحنامي     
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، نظننرت المحكمننة   21/8/2115منندني الصننادر بتنناري     2118لسنننة  281فنني النندعوى رقننم   

 .  وفي الموضول بإلراء القرار المطعون فيهالدعوى وقضت فيها بقبوو الطعن شكلًا

 "وهذا هو الحكم المطعون فيه   "  

 الإجراءات

قنرلر   4/71/2171، وبتناري   5/5/2171، وأعلن بتاري  24/8/2171صدر هذا الحكم بتاري  

الطاعن بصفته محامياً الطعن فيه بطريق النقض لدى قلنم تتناب المحكمنة العلينا مسندداً الرلسنم       
،  الكفالننة ومننذترة ببسننباب الطعننن وأةننرى شننارحة وصننورة مننن الحكننم المطعننون فيننه ومودعنناً

أودل أصننل ورقننة  عننلان الطعننن معلنننة  لننى المطعننون ضنندلهما الأوو      72/71/2171وبتنناري  

وف يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهما لأي مذترة ،  71/71/2171والثاني بتاري  

نقض مننذترة انتهننت فيهننا  لننى الننرأي بقبننوو الطعننن شننكلًا وفنني    أودعننت نيابننة النن و،  أو مسننتند

قننررت دائننرة فحننا الطعننون بالمحكمننة  حالننة      72/77/2174، وبتنناري   الموضننول برفضننه 

 .الطعن  لى هذ  الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظر  تمسكت نيابة النقض برأيها

نطق بالحكم لجلسة وبتلك الجلسة تم مد أجل ال 5/4/2174وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 

 .اليوم 

 الأسباب

 .حيث  ن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبوو شكلًا 

والقصننور فنني  ، وحيننث ينعننى الطنناعن علننى الحكننم المطعننون فيننه المطننب فنني تطبيننق القننانون       
- :والفساد في افستدفو وبيان ذلك  ، التسبيب

بشننبن  7224لسنننة  51م  نننه تبسننس علننى أن القننرار المطعننون فيننه ةننالف القننرار رقنن   .7

تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة الصادر عن اللجننة الشنعبية العامنة للعندو والأمنن      
أةذا بادعاء المطعون ضد  بوجود اتفاق مسبق على تحديد الأتعاب بقوو ( سابقاً)العام 

 .مرسل يعوز  الدليل 

 7224لسنة  51قرار رقم  نه أةذ بالفقرة الأولى من البند الثاني من الجدوو المرفق لل .2

السننابق ذتننر  والتنني تنننا علننى تحدينند الأتعنناب بالنسننبة للنندعاوى المدنيننة والتجاريننة   
من قيمة الدعوى وبما ف يجاوز ثلاثة لاف  دينار وأهمل ما نصت % 2وغيرها بنسبة 

عليه الفقرة الثانينة مننه والتني هني اسنتثناء منن حكنم الفقنرة السنابقة بالنسنبة لتحديند            
في الدعاوى التي يكون فيها الموتل منن ذوى الندةل المحندود وتنذلك القضنايا       الأتعاب

 .ذات القيمة الجسيمة وهي المنطبقة على الدعوى لأن قيمتها تتجاوز المليون دينار 

وحيث  ن القرار ))  -: نه اعتبر القرار الطعين قاصر التسبيب في معرض أسبابه قوله .4
اعن بقيمننة عشننرة لاف  دينننار، وتننان قاصننر   المطعننون فيننه قنندر أتعنناب المحننامي الطنن   

التسبيب في بيانه للجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وفي بيانه للأسس التي طبقها 
لسنننة  71بشننبن تحدينند أتعنناب المحننامي التنني يجننب أف تمننرا عمننا ورد بالقننانون رقننم   

 51رقم ( اًسابق)في شبن المحاماة وفئحته التنفيذية وما ورد بقرار أمين العدو  7221

 .في حين أن القرار الطعين قد بين ذلك (( 7224لسنة 
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 ن المحكمة المطعون فني حكمهنا لنم تطلنع علنى منا قدمنه  ليهنا الطناعن منن مسنتندات             .4
للتدليل علنى الجهند النذي بذلنه فني الندعوى محنل القنرار الطعنين والتني تثبنت أسنانيد              

 .لدعوىالقانونية والواقعية ولو فعلت لترير وجه الفصل في ا

 ن المحكمة المطعون في حكمها لم تتعنرض لمنا سنما  بالندعوى المقابلنة التني أقامهنا         .8
 .  بالتبعية للدعوى الأصلية وحجبت نفسها عن الفصل فيها 

وعلى ما جرى به قضاء هذ  ــ ، ذلك أنه  وحيث  نه عن الوجه الأوو من النعي فهو غير سديد
وأنه يجب أن يكنون النعني منصنباً علنى     ، بما ليس فيه ف يستقيم التعييب على حكم  ــالمحكمة 

 .ما تناوله الحكم المطعون فيه في أسبابه و ف تان غير مقبوو 

لما تان ذلك ، وتان الطاعن قد رمى الحكم المطعون فينه ببننه اعتبنر القنرار الطعنين قند ةنالف        

ذاً بادعناء المطعنون   بشبن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحامناة أةن   7224لسنة  51القرار رقم 

ضد  بوجود اتفاق مسبق على تحديد أتعاب الدعوى وسلم به رغنم غيناب أي دلينل علينه وهنو      
ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين المصوم في الدعوى، في حين أن الواقع أننه لنم يكنن هننا      

ا تاننت  أي اتفاق على تحديد  جمالي الأتعناب وأن مبلنغ الألنف والممسنمائة ديننار التني اسنتلمه       
 .عبارة عن دفعة مقدمة على ذمة التسوية النهائية بعد الفصل في الدعوى 

وحيننث  ن الحكننم المطعننون فيننه لننم يبسننس قضنناء  بإلرنناء القننرار الطعننين علننى مثننل مننا أورد    
 -:الطاعن بل  نه وبعد أن استعرض النصوص القانونية المنطبقة على واقعة الطعن أورد قوله

ص أن أتعاب المحامي في القضية يتم تحديدها بموجب اتفاق بينه وبين ومفاد هذ  النصو))... 
موتله دون استرلاو علنى أن ف تزيند قيمنة الأتعناب المتفنق عليهنا الحند الأقصنى للأتعناب النذي           

ثم انتقل  لى ...(( 7224لسنة  51صدر به قرار اللجنة الشعبية العامة للعدو والأمن العام رقم 

القرار الطعين دون التعرض لوجود اتفاق بنين الطنرفين حنوو الأتعناب      بيان العيوب التي شابت
 .بما يكون نعي الطاعن عليه بما ليس فيه غير مقبوو 

وحيث  نه عن الوجه الثاني من النعي فهو الأةر غير سديد، ذلك أن الحكم المطعنون فينه  نمنا    
سالف  7224لسنة  51ار رقم أشار  لى الفقرة الأولى من البند الثاني من الجدوو المرافق للقر

البيان في معرض بيانه للأصل فني تحديند الأتعناب أن تكنون ضنمن اتفناق بنين الطنرفين وأن ف         
تتجاوز في حدها الأقصى مبلغ الثلاثة لاف  دينار، ولم يهمل تطبيق افسنتثناء تمنا جناء بوجنه     

وقنع فينه منن قصنور فني      النعي بل انتقل  لى  عماو رقابته على القرار المطعنون فينه مبينناً منا     
بيان الأسس التي أقام عليها تقندير  للأتعناب التني يجنب أن تكنون علنى هندى القنرار المنذتور،          

بشننبن  عننادة تنظننيم مهنننة المحامنناة  7221لسننة   71وأن ف تمنرا عننن مننا ورد بالقننانون رقننم  

لتقرينرات  وفئحتنه التنفيذينة، وهنو فيمنا انتهنى  لينه صنحيج النتيجنة أيناً تنان وجنه النرأي فني ا             
الزائدة التي وردت به ومن ثم فإن نعى الطاعن عليه في هذا الوجه يكون في غير محله جديراً 

 .بالرفض 

وحيث  نه عن الوجه الثالث فهو مردود، ذلك أن الطاعن لم يرفق بملف طعننه صنورة رسنمية    
مند عليهنا فني    من القرار الطعين الذي قاو أنه جاء فيه بيان للجهد الذي بذله والأسس التي اعت

تحديد أتعابه على ةلا  ما أثبته الحكم المطعون فيه بما يمكن هذ  المحكمة من بسن  رقابتهنا   
 .القانونية على هذا الوجه من النعي ، مما  يجعله والحاو هذ  عار عن الدليل متعين الرفض 

ذلننك أنننه مننن  وحيننث  نننه عننن الننوجهين الأةيننرين الرابننع والمننامس فإنهمننا فنني غيننر محلهمننا،  
المقرر في قضاء هذ  المحكمنة أن قنرارات لجننة تقندير أتعناب المحامناة قنرارات  دارينة يجنوز          
الطعن فيهنا بالإلرناء أمنام القضناء الإداري، ومنن ثنم فنإن رقابنة القضناء الإداري عليهنا شنبنها            
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ان مندى  شبن القرارات الإدارية الأةرى هي رقابنة قانونينة يسنلطها القضناء الإداري عليهنا لبين      
 .مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون 

لمننا تننان ذلننك، وتننان يبننين مننن الحكننم المطعننون فيننه أنننه أورد هننذين الننوجهين مننن النعنني ورد   
قدم المطعون ضدل  المحامي محمند أحمند دحنيم منذترة رادة بدفاعنه فني       )) ...  -:عليهما بقوله

ن مقابننل ةلننا فيهمننا  لننى رفننض الطعننن الأصننلي  ، وطعنن2112لسنننة  21الطعننن الإداري رقننم 

وبقبوو الطعن المقابل شكلًا وفي الموضول بإعادة النظر في القنرار المطعنون فينه ورفعنه  لنى      
مبلغ عشرين ألف دينار، وحيث  ن المحكمنة غينر ممتصنة بإعنادة النظنر والتندةل فني شنبون         

الطلب بعد أن قام الطناعن برفنع    اللجنة الممتصة بتقدير الأتعاب وببن المطعون ضد  تقدم بهذا
 .((.الطعن ضد لجنة تقدير الأتعاب والمحامي المطعون ضدل  

فإن هذا الذي ساقه الحكم يصلج لحمل قضائه حيث أعمل رقابته القانونية على القنرار الطعنين   
متوقفاً عند حدود الإلراء ولم يتجاوز   لى ما هو من صميم عمل اللجننة المطعنون فني قرارهنا     

ا يبدى  لى ما انتهى  ليه في أسنلوب سنائغ وسنديد متفقناً منع التطبينق الصنحيج للقنانون ،         وبم
 ، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور في التسبيب غير قائم على أساس حرياً بالرفض 

 فلهذ  الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبوو الطعن شكلًا وفي الموضول برفضه 

 

 المستشار                              المستشار     مستشار                     ال         

 نصرالدين محمد العاقل                براهـيـم أنيــس بشيــه    لدين علي العكرمي         نورا/د

 دائرة                             عضو ال         عضو الدائرة                                  رئيس الدائرة           

 

 المحكمة مسجل        المستشار                                    المستشار                 

 موسى سليمان الجدي    عبدالسلام المنساز      عبدالقادر  محمود محمد الصيد الشريف    

 دائرةعضو ال                  عضو الدائرة            

 

 

 

 

 


